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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن رد احاديث الاحاد علي السنة المشهورة  
الكلمات المفتاحية: رد-احاديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  رد احاديث الاحاد علي السنة المشهورة
II. موضوع المقالة 
  ذكرنا كيف أن نقد الصحابة لمتون السنة قد كان له أثره الكبير عند العلماء فيما بعد ذلك في نقودهم لمتون السنة، وكما عرض الصحابة } الحديث على القرآن الكريم فقبلوا ما يُوافقه ورفضوا ما يُخالفه، كذلك كان العلماء وخاصة الفقهاء، فالفقهاء كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، استخدموا هذا المقياس.
ونوضح هنا مقياسًا آخر في نقودهم لمتون السنة، وهو مقياس: عرض أحاديث الآحاد على السنة المشهورة، فكما عرض الحنفية أخبار الآحاد على الكتاب -أي: القرآن الكريم- فقبلوا منها ما وافقه وردّوا ما خالفه، عرضوها أيضًا على السنة المشهورة، وعدّوا أخبار الآحاد هذه من الأخبار المنقطعة عن رسول الله  انقطاعًا باطنيًّا؛ ذلك لأن الأخبار المشهورة أفادت اليقين القلبي، أما أخبار الآحاد فتفيد العلم الظنّي في رأيهم، فالأولى أوثق صلة برسول الله  من الثانية، فإذا تعارضتا دلّت المشهورة على أن غيرها لم يصدر عن النبي  من أخبار الآحاد. 
أ. تطبيق الأحناف لهذا المقياس:
وطبّقوا هذا المقياس على بعض الأحاديث، منها: حديث الشاهد واليمين، وقد ذكرناه سابقًا، فقد ردّوه هنا؛ لأنه مخالف كذلك للسنة المشهورة، وهي ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أن النبي  قال: ((البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه)) وفي رواية: ((واليمين على من أنكر)) فاليمين خاص بالمدعى عليه، أما حديث اليمين والشاهد فيُطلب من المدعي مع شاهد واحد، أي: مع نصف بينة -إن صح هذا التعبير- فيكون مخالفًا لهذا الحديث المشهور، وبيان هذه المخالفة -كما أوضحوها- من وجهين: 
أحدهما: أن الشرع جعل الأيمان كلها في جانب المنكر دون المدعي؛ لأن اللام تقتضي استغراق الجنس، فمن جعل يمين المدعي حجة فقد خالف النص، ولم يعمل بمقتضاه وهو الاستغراق. 
وثانيهما: أن الشرع جعل الخصوم قسمين: قسمًا مدعيًا، وقسمًا منكرًا، كما جعل الحجّة قسمين أيضًا: قسمًا بينة، وقسمًا يمينًا، وحصر جنس اليمين في جانب، والبينة في جانب آخر، والعمل بخبر الشاهد واليمين يُوجب ترك العمل بموجب هذا الخبر المشهور؛ فيكون مردودًا، ومما يقوّي الشك عندهم في حديث اليمين مع الشاهد ويجعله لا يقوى أمام الخبر المشهور طعن بعض الأئمة فيه: يحيى بن معين، وإبراهيم النخعي، والزهري، فقد قال الزهري والنخعي: أول من أفرد الإقامة وقضى بشاهد ويمين معاوية، أضف إلى هذا أن النبي  قال للحضرمي الذي امتنع عن استحلاف الكندي في دعوى أرض: ((ليس لك منه إلا ذلك)) فهذا يقتضي الحصر، ولو كانت يمين المدعي مشروعة لكان له طريق آخر غير الاستحلاف، وقال  أيضا: ((شاهداك أو يمينه)). 
ومن الأحاديث التي ردّها أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- عملًا بهذا المقياس وتطبيقًا له حديث سعد بن أبي وقاص >: أن النبي  سُئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: ((أينقص إذا جفّ؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن)) يعني: فلا يصح هذا البيع، فالنبي  أفسد البيع، وأشار بقوله: ((أينقص إذا جف؟)) إلى وجوب بناء معرفة المساواة على أعدل الأحوال، أي: عندما يجفّ ويصير مثل التمر الذي بيع به، وليست هناك مساواة حينئذٍ؛ ولهذا أفسد النبي  البيع.
ردّ أبو حنيفة هذا الخبر؛ لأنه مخالف لقوله : ((التمر بالتمر مثلًا بمثل)) فإنه يستدعي جواز بيع الرطب بالتمر؛ وذلك لأن التمر يُطلق على الرطب؛ لأنه اسم جنس للثمرة الخارجة من النخل من حين ينعقد إلى أن يُدرك، ولا يغيّر من اسم ذاتها تعدّد الأحوال وتغيّر الصفات عليها، كما لا يتبدّل اسم الآدمي بتغيير صفاته وتبدل أحواله، والدليل على ذلك ما رُوي: ((أنه  نهى عن بيع التمر حتى يُزهَى، فقيل: وما يُزهَى؟ قال: أن يحمرّ أو يصفرّ)) فسمّاه تمرًا وهو بسر، وقال شاعرهم:

	وما العيش إلا نومة وتشرّق

	*
	وتمر على رأس النخيل وماءُ



فعبّر بالتمر على الرطب؛ مما يدل على أن اسم التمر لا يختصّ بالجاف من ثمرة النخيل، وإذا ثبت أنه تمر وقد شرط العقد وهو المماثلة في المقدار حالة العقد جاز البيع؛ عملًا بالحديث المشهور، وتركًا لحديث الآحاد الذي يُخالفه، ولا يُنظر إلى المماثلة في أعدل الأحوال، أي: عندما يصير الرطب جافًّا فينقص مقداره لسببين: 
السبب الأول: أن شرط العقد يعتبر عند نفاذه؛ فيجب أن تُعتبر المساواة في البدلين اللذين ورد عليهما العقد، وهما: الرطب والتمر، فأما اعتبار حالة مفقودة يُتوقع حدوثها فلا، فاعتبار الأعدل هنا كاعتبار الأجود، والأخير أسقطه الشرع؛ فلا يُنظر إلى التفاوت في الجودة؛ لقوله : ((جيدها ورديئُها سواء)) قال الزيلعي في هذا الحديث: غريب، ومعناه يُؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري المتقدّم، وهو يشير إلى حديث: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًّا بيد)). 
السبب الثاني: أن التفاوت الذي لا يكون حادثًا بصنع العباد، مثل هذا التفاوت الذي يحدث بين الرطب والتمر بعدما يصير الأول جافًّا لا يكون معتبرًا ولا يفسد به العقد، أما التفاوت الذي ينبني على صنع العباد، كالحنطة والدقيق، والمقلي وغير المقلي، فإنه مفسد للعقد؛ ولهذا لا يجوز التفاوت بين النقد والنسيئة؛ لأنه حادث بصنع العباد، وهو اشتراط الأجل. 
هذا، والحديث المشهور هنا يُوجب أحكامًا ثلاثة، والحديث المشهور الذي هو: ((التمر بالتمر مثلًا بمثل...)) إلى آخره:
أحدها: وجوب المماثلة شرطًا للجواز؛ فيجوز البيع حال وجود المماثلة بهذا النص.
ثانيها: أنه يدل على تحريم فضل قائم فعلا؛ لأن المراد منه الفضل على الزاد، يعني: على السلعة الموجودة.
ثالثها: أن الفضل المحرم -الزيادة المحرمة- هو الفضل الذي تنعدم به المماثلة في المقدار. 
وخبر الواحد يُخالفه في هذه الأحكام الثلاثة؛ لأنه أوجب حرمة البيع حال وجود المماثلة في المقدار، وهو أن الرطب مثل التمر في المقدار، وأوجب حرمة فضل ليس قائمًا فعلًا، يعني: هذا الفضل لا يكون إلا بعد أن يصير الرطب تمرًا، أما في حالة البيع مباشرة فليس هذا الفضل موجودًا، وإنما يوجد بعد جفاف الرطب -أي: الفضل- وليس موجودًا حال العقد، بل هو موهوم غير قائم، فإذا خالف خبر الآحاد الخبر المشهور في هذه الأحكام لم يُقبل، وقد حاول أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- أن يؤيّد ما ذهب إليه بتضعيف حديث الآحاد من جهة روايته، فيُروى أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذه المسألة، وكانوا أشدّاء عليه؛ لمخالفته خبر سعد المتقدم، فقال: الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرًا، أو غير تمر، فإذا كان تمرًا جاز العقد؛ لقوله : ((التمر بالتمر مثلًا بمثل)) وإن كان غير تمر جاز أيضًا؛ لقوله : ((إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم)) فرُوي له حديث سعد كدليل عليه، فقال: هذا الحديث دار على زيد أبي عيّاش، وهو ممن لا يُقبل حديثه. 
ويقول صاحب (كشف الأسرار) من الحنفية: واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن، حتى قال ابن المبارك: كيف يقال: أبو حنيفة لا يعرف الحديث وهو يقول: زيد أبو عياش ممّن لا يُقبل حديثه؟ لكنه يلزم على قول أبي حنيفة هذا أن الحنطة المقلية التي هي مثل الرطب إن كانت حنطة يجوز بيعها بغير المقلية كيلًا بكيل؛ لقوله : ((الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل)) وإن لم تكن حنطة ينبغي أن تجوز أيضًا؛ لقوله: ((إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم)). 
ومما هو جدير بالذكر: أن أبا يوسف ومحمدًا صاحبي أبي حنيفة عملا بحديث سعد > وليس معنى ذلك أنهما لا يأخذان بنفس هذا المقياس، أي: لا يعرضوا أحاديث الآحاد على الأحاديث المشهورة؛ وإنما يريان أنه لا تعارض بين هذين الحديثين، فالمشهور تناول التمر، والرطب ليس بتمر عادة -أي: عرفًا- بدليل أن من حلف لا يأكل الرطب فأكله بعدما صار تمرًا لم يحنث، وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون المشهور متناولًا لما تضمنه حديث سعد > فلا تتحقّق المخالفة، فيجب العمل به على رأيهما.
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